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انـه فى يوم              الموافق       /    /2005  م
بناء على طلب السيد الدكتور / فايد  المقيم بناحية المحلة الكبرى 25 شارع سكة زفتى العمومى ومحله المختار مكتب الاستاذ المحامى بالمحلة الكبرى

أنا       محضر محكمه بندر ثان المحلة الكبرى الجزئية قد انتقلت وأعلنت  :-

السيد/ أحمد محمود عبدالمنعم فايد المقيم بناحية قسم ثان المحلة الكبرى 44 شارع سكة زفتى العمومى   مخاطبا مع 

                              وأعلنته بالاستئناف الأتى 
   بتاريخ  30/  3   /2005 م أصدرت محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية الدائرة /35 م.ك حكمها فى الدعوى رقم 0 لسنة 2002 مدنى كلى والذى قضى منطوقة بالاتى :      
حكمت  المحكمة 

 اولا- :بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع برفضها والزامت المدعى علية بالمصاريف وأتعاب المحاماه  .

ثانيا - : فى الموضوع الدعوى الاصلية بالزام المدعى علية بتسليم العين محل النزاع الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير للمدعى خالية من الشواغل والاشخاص وألزمت المدعى علية بالمصاريف والاتعاب ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات ..

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطالب (مدعى فرعى – مدعى علية  أصلى )لاجحافه  بحقوق المستأنف ومن ثم فهو يطعن علية بالاستئناف وذلك للاسباب الآتية : 
1-الخطأ فى تطبيق القانون                                                  2- القصور فى التسبيب والفساد فىالاستدلال    3- الاخلال بحق الدفاع

سير الدعوى أمام محكمة  أول درجة :-  

تخلص وقائع الدعوى فى أن المستأنف ضده أقام ضد المستأنف (مدعى فرعى /مدعى علية اصلى ) الدعوى رقم 700 لسنة 2002 أمام الدائرة 35 م. ك المحلة طلب فى ختام صحيفتها الحكم له ( بالزام المدعى علية – المستأنف – بتسليم العين محل النزاعالموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالجلسات وبجلسة 29 / 3 / 2005 حضر المدعى علية ( المستأنف ) بوكيل عنه ووجه دعوى فرعية قبل المدعى (المستأنف ضدة ) وبجلسة 11 / 10 / 2003 حضر وكيل المدعى علية 

وقدم صحيفة الدعوى الفرعية معلنة قانونا وطلب فى ختامها الحكم له بثبوت العلاقة الايجارية بينهما بموجب عقد القسمة منذ عام 1988بقيمة ايجارية  قدرها ستون جنيها . . .

وبجلسة 28 / 2 /2004 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكما تمهيديا بندب خبير فى الدعوى لاداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . . .

أسباب الاستئناف :- 

أولا :- الخطأ فى تطبيق القانون :-

ان حكم أول درجة قد أخطأ فى تطبيق نصوص مواد القانون أرقام :- 123 –125 مرافعات

المواد62 –63 أ – 70 – 103- 104- 106- 134- 153-154- 156  اثبات ..

وذلك على  النمو الثابت بأ سباب هذا الحكم المعيب المطعون علية بالاستئناف الماثل .              .ثانيا- القصور فى التسبيب والفار فى الاستدلال :-

ان حكم أول درجة فض فى منطوقة برفض الدعوى الفرعية وقبول الدعوى الاصلية دون أن يوضح الاسباب التى استند اليها فى قضائة توضيحا دقيقا بما يتناسب مع الموضوع بالنسبة للدعويين الفرعية والاصلية , اذ خلا هذا الحكم من بيان الاساس الثابت بالاوراق الذى ترى أنها قد اقتنعت به من عدمه , وانما هى أخذت بتقرير الخبير المرفق بالاوراق يفتقر الى الجدية فى البحث القانوني الذى تقتضى المأمورية المكلف بها الخبير بما يتلائم مع موضوع الدعوى وأوجة الدفاع من جانب طرفى الدعوى سواء من المدعى أو المدعى علية الامر الذى يستبان منة أن الحكم مطعون علية لكونة منطوى على قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال على النحو الثابت بالحكم محل هذا الاستئناف ..   

ثالثا :- الاخلال بحق الدفاع :-

أن المدعى الفرعى ( المستأنف ) قد حضر بوكيل عنة أمام الخبير وطلب أجلا لتقديم مستندات تثبت أنة وضع اليد على العين محل التداعى كمستأجر لها منذ عام 1988 باعتبارها عيادة طبية يؤدى فيها مهنته , الا أن الخبير لم يمكنة من ذلك ورفض منحة أجل لتقديم ما يفيد طبيعة وضع يدة على العين موضوع الدعوى فى حين أن الخبير أفسح المجال للمدعى الاصلى (المستأنف ضدة ) فى ابداء دفاعة وسماع شاهديه اللذان تواطئا مع المستأنف ضدة وذلك بسبب وجود خلافات عائلية بينهم وبين المستأنف وشهدوا لصالحة على سبيل المجاملة 

أن محكمة أول درجة لم تمكن المستأنف (المدعى الفرعى ) من ابداء  دفاعة استنادا لنص المواد 63,62أ ,103, 104,106 من قانون الاثبات , خاصة وأن المستأنف ضدة قد أقر أمام الخبير أن المستأنف واضع اليد على عين الزراعى (م/ع أثبات ) بدليل أنة يطلب تسليمها الية , الا ان هذه المحكمة قد التفتت عن طلبات المستانف سواء بالنسبة لما سبق أو بشأن طلب اعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحثها من جديد أمام خبير أخر و وقررت حجز الدعوى للحكم دون الاستجابة لطلبات المستأنف سالفة الذكر , واصدرت حكمها المطعون علية بناء على تقرير الخبير المعيب المرفق بالاوراق والذى قد جاء مخالفا لحقيقة الواقع وصحيح القانون .

 بنــــاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنتت المعلن الية بصوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى طنطا الدائرة          مدنى بمجمع محاكم طنطا بجلستها المنعقدة بها  علنا  ابتداءا  من الساعة الثامنة  وما بعدها صباح يوم         الموافق      /   /2005 و ذلك للمرافعة و سماع الحكم بالاتى 

اولا – بقبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد القانوني 

ثانيا – وفى الموضوع 

1- بالنسبة للدعوى الفرعية :-

بالغاء حكم اول درجة و القضاء مجددا بثبوت العلاقة الايجارية بين المستأنف والمستأنف ضدة بشأن العين موضوع الدعوى باعتبارة واضع اليد عليها كمستأجر منذ عام 1988 بقيمة ايجارية قدرها ستون جنية  علاقة ايجارية شفهية بينهم لوجود المانع الادبى على النحو الثابت بالاوراق.

2- بالنسبة للدعوى الاصلية :-

بالغاء حكم أول درجة والقضاء برفضها مع الزام المستأنف ضدة بالمصاريف وأتعاب المحاماةعن الدرجتين .. مع  حفظ كافة حقوق المستانف القانونية 

              http://kenanaonline.com/basune1
                                ولاجـــــــــل العلـــم
المحامى


بالاستئناف العالى 


بالمحلة الكبرى 
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بسم الله الرحمن الرحيم








استئناف  فى الدعوى رقم 700لسنة 2002 مدنى كلى المحلة  
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